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- شـراء أو بــيع أو تـصــديـر أو اســتـيــراد كل وســيـلـة
qدفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية

- تصـدير واستـيراد كـل وسيلـة دفع أو قـيم منـقولة
qأو سندات دين محررة بالعملة الوطنية

-  تصديـر أو استـيراد الـسبـائك الذهـبيـة أو القطع
النقدية الذهبية أو الأحجار الكر�ة أو اHعادن النفيسة.
ويــعــاقـب المخــالف وفــقـــا لأحــكــام اHـــادة الأولى مــكــرر

أعلاه".
" اHــــادة 5 : الــــشــــخـص اHـــعــــنــــوي الخــــاضع لــــلــــقــــانـــون
الخـــاصq مـــســـؤول عـن المخـــالـــفـــات اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في
اHـادتـW الأولى و2 مـن هــذا الأمــر واHــرتــكـــبــة لحــســابه من
قـــــبل أجـــــهـــــزته أو �ـــــثـــــلــــيـه الـــــشــــرعـــــيـــــqW دون اHـــــســــاس

 qWمثليه الشرعيH سؤولية الجزائيةHبا

ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 -  غــــــرامــــــة لا �ــــــكـن أن تــــــقل عـن أربع (4) مـــــرات

qقيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة
q2 - مصادرة محل الجنحة

3 - مصادرة الوسائل اHستعملة في الغش.
         ......( الباقي دون تغيير)......".

"اHادة 7 :  ..................( بدون تغيير)................
تـرسل المحـاضــر فـورا إلى وكـيل الجــمـهـوريـة المخـتص
إقــــلـــيـــمـــيـــاq وتـــرسل نـــســـخــــة مـــنـــهـــا إلى لجـــنـــة اHـــصـــالحـــة

المختصة. 
تـــــرسل نـــــســـــخـــــة من المحـــــاضـــــر إلى كـل من الـــــوزيــــر

اHكلف باHالية ومحافظ بنك الجزائر. 
تحـــدد أشـــكـــال وكـــيـــفـــيــات إعـــداد مـــحـــاضـــر مـــعـــايـــنــة
المخـــالـــفـــات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا الأمـــر عن طـــريق

التنظيم". 
" اHــادة 9 مـــكــرر: تحــدث لجـــنـــة مــحـــلــيـــة لــلـــمــصـــالحــة

تتكون من : 
qرئيسا qمسؤول الخزينة في الولاية -

qعضوا qقر الولايةH ثل إدارة الضرائب� -
qعضوا qثل الجمارك في الولاية� -

qعضوا qديرية  الولائية للتجارةHثل ا� -
- �ثل بنك الجزائر Hقر الولايةq عضوا.

�ـكن الـلـجــنـة المحـلـيــة لـلـمـصـالحــة إجـراء مـصـالحـة إذا
كانت قـيـمة مـحل الجـنحـة تـساوي 500.000  ديـنـار أو تقل

عنها.

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 03  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غـــشـت ســنــة  غـــشـت ســنــة q  q2010  يــعـــــدل ويــتــــمـم الأمـــر رقميــعـــــدل ويــتــــمـم الأمـــر رقم

96 - - 22 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 23 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1417 اHــــوافق  اHــــوافق 9

يولـيو سنة يولـيو سنة 1996 واHـتـعـلق بـقمع مخـالفة الـتشريع واHـتـعـلق بـقمع مخـالفة الـتشريع
والـــتــــنــــظــــيم الخــــاصــــW بـــالــــصـــــرف وحــــركـــة رؤوسوالـــتــــنــــظــــيم الخــــاصــــW بـــالــــصـــــرف وحــــركـــة رؤوس

الأموال من  وإلى الخارجالأموال من  وإلى الخارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بــنــاء عـلى الــدســتــورq لا سـيــمــا اHــادتـان 122 و124
qمنه

- و~ـقـتـضى الأمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صـفر
عــام 1417 اHــوافق 9  يــولـــيــو ســـنــة 1996 واHــتـــعــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـW بـالـصـرف وحـركة

 qتممHعدل واHا qرؤوس الأموال من وإلى الخارج

- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتممHعدل واHا qتعلق بالنقد والقرضHوا

qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمرالآتي نصه :يصدر الأمرالآتي نصه :

اHــــــاداHــــــادّة الأولى :ة الأولى :  يـــــــهــــــدف  هـــــــذا الأمــــــر  إلـى تــــــعـــــــديل
وتـتـمـيم الأمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صـفـر عام 1417
اHــوافق 9 يــولـــيــو ســـنــة  1996 واHــتـــعـــلق بــقـــمع مـــخــالـــفــة
الـتــشـريع والــتـنــظـيم الخــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس

الأموال من وإلى الخارجq اHعدل واHتمم.

اHاداHادّة ة 2 :  :  تعدل وتـتمم اHـواد الأولى مكرر و2 و5 و7
و9 مــكـرر من الأمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صــفـر عـام
1417 اHوافق 9 يولـيو سـنة 1996 واHـذكور أعلاهq  وتحرر

كما يأتي :

" اHــــادة الأولى مــــكــــرر: كـل من يــــرتــــكـب جــــر�ــــة من
الجــرائم اHـنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة الأولـى أعلاهq يـعـاقب
بـالحــبـس من سـنـتW (2) إلى سـبع (7) سـنـوات وبـغـرامـة
لا تــقل عـن ضــعف قـــيــمــة مـــحل الجـــر�ــة و~ــصـــادرة مــحل

الجنحة والوسائل اHستعملة في الغش.

   ......(الباقي بدون تغيير )......".

 "اHادة 2 : تعتبر أيضـا مخالفة للـتشريع والتنظيم

الخــــاصــــW بــــالـــــصــــرف وحــــركــــة رؤوس الأمـــــوال من وإلى
الخارجq  تتم خرقا للتشريع والتنظيم  اHعمول بهما :
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" اHــــادة 9 مــــكــــرر2 : دون اHــــســــاس بــــأحــــكــــام اHـــادة 9
مـــكــرر1 أعلاهq �ـــكن كل من ارتـــكب مـــخــالـــفـــة لــلـــتـــشــريع
والـتـــنـــظـــيم الخـاصــW بــالــصـرف وحــركــة رؤوس الأمـوال
من وإلـى الخــــارجq أن يـــــطـــــلب إجـــــراء اHــــصـــــالحـــــة في أجل
أقــــصــــاه ثلاثـــون (30) يــــومـــا ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ مـــعــــايـــنـــة

المخالفة.

ويــتــعــW عــلـى لجــنــة اHــصــالحــة المخــتــصــة الــفــصل في
الــــطــــلـب في أجـل أقــــصــــاه ســــتــــون (60) يــــومــــا من تــــاريخ

إخطارها.

في حــــالــــة إجــــراء اHــــصــــالحــــة أو تــــعــــذر ذلـكq يــــحـــرر
مـــحــضــر من قــبل الــلــجــنــة المخــتــصــة الــتي يــتــعــW عــلــيــهــا
وجــوبـا إرســال نـســخـة مـنـهq في أقـرب الآجــالq إلى وكـيل

الجمهورية المختص إقليميا ".

"اHــادة 9 مــكــرر3 : لا تحـــول إجــراءات اHــصــالحــة دون
تحــريـك الــدعــوى الــعــمــومــيــةq عــنـــدمــا تــكــون قــيــمــة مــحل

الجر�ة :

- 1.000.000 ديـــنـــار أو تــــفـــوقــــهـــاq في الحــــالات الـــتي
تـــكـــون فـــيــــهـــا الجـــر�ــــة ذات علاقـــة بـــعــــمـــلـــيــــات الـــتـــجـــارة

 qالخارجية

-  500.000  دينار أو تفوقهاq في الحالات الأخرى. 

وفـي كل الحـــــالاتq لا تحـــــول اHـــــصـــــالحـــــة دون اتـــــخـــــاذ
إجراءات التحـري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات
طـــابع جـــزائي قـــد تـــكـــون مـــتـــصـــلــة بـــالجـــر�ـــة الـــتي تـــمت

معاينتها".

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى اHادة 9 من الأمر رقم 96 - 22 اHؤرخ
في 23 صــــفـــــر عــــام 1417 اHـــــوافق 9  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1996
Wــتــعــلق بــقـمـع مـخــالــفـة الــتــشــريع والــتـنــظــيم الخــاصـHوا
بالصـرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجq اHعدل

واHتمم. 

5 : :  يـنــشــر هــذا الأمــر في الجــريــدة الــرسّــمــيّـة اHـاداHـادةّ ة 
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

تحـــدث لجــنـــة وطــنـــيــة لـــلــمــصـــالحــة يـــرأســهـــا الــوزيــر
اHـكلف باHالـية أو �ثـلهq وتتكون من الأعـضاء اHذكورين

أدناه :

-  �ـثل اHـديـريـة الـعــامـة لـلـمـحـاســبـةq بـرتـبـة مـديـر
qعلى الأقل

- �ثل اHـفتـشيـة العـامة لـلمـاليـةq برتـبة مديـر على
qالأقل

- �ثـل اHديـريـة الـعـامـة لـلرقـابـة الاقـتـصـاديـة وقمع
 qبرتبة مدير على الأقل qالغش

- �ثل بنك الجزائرq برتبة مدير على الأقل.

تـتــولى أمـانــة الـلــجـنـة مــديـريــة الـوكــالـة الــقـضــائـيـة
للخزينة.

�كن اللـجنة الـوطنـية للـمصـالحة إجراء مـصالحة إذا
كـانت قيـمة محل الجـنحـة تفوق 500.000  ديـنار وتقل عن

عشرين ( 20) مليون دينار أو تساويها.

تحــدد شــروط وكــيــفــيــات إجـــراء اHــصــالحــة وتــنــظــيم
لجنتي اHصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.

تــنــقــضـي الــدعــوى الــعــمــومــيــة بـــاHــصــالحــة بــتــنــفــيــذ
المخالف لجميع الالتزامات اHترتبة عليها.

تـنشـأ  لدى الـوزارة  اHكـلفـة  باHـاليـة وبنك الجـزائر
بـطــاقــيـة وطــنـيــة لـلــمــخـالــفـqW تحــدد كـيــفــيـات تــنـظــيـمــهـا

وسيرها عن طريق التنظيم".

اHــــاداHــــادّة ة 3 :   :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 96 - 22 اHــــؤرخ في 23
صـــفـــر عــام 1417 اHــوافق 9 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1996 واHـــذكــور
أعـلاهq بـــاHــواد 9 مـــكـــرر1 و9 مـــكــرر2 و9 مـــكــرر 3 وتحــرر

كما يأتي:

" اHـادة 9 مـكـرر1 : لا يـسـتــفـيـد المخـالف من إجـراءات
اHصالحة :

- إذا كـانت قـيمـة مـحل الجنـحـة تفـوق عـشرين ( 20)
qمليون دينار

qصالحةHإذا سبقت له الاستفادة من ا -

qإذا كان في حالة عود  -

- إذا اقــتــرنت جــر�ـــة الــصــرف بــجــر�ـــة تــبــيــيـض
الأمــــوال أو تـــمـــويل الإرهــــاب أو الاتجــــار غـــيـــر اHـــشــروع
بـــالمخـــدرات أو الـــفــــســـاد أو الجـــر�ـــة اHـــنـــظـــمـــة أو الجـــر�ـــة

اHنظمة العابرة للحدود الوطنية".


